كان كلامنا المتقدم في مناقشة الآخوند (يرحمه الله) القائل: بأن بعض الأدلة الظاهرية تجزئ عن الواقع، وقلنا: إن مبناه في الإجزاء على أن الدليل الدال على الحكم الظاهري إذا استفيد منه الحكومة، كما في الأصول المحرزة، أصالة الحل، فيعبر عنها بقاعدة الحل، وقاعدة الطهارة، والاستصحاب على مبنى، وهلم جرا، كل هذه الأمور تكون حاكمة على الأدلة الواقعية، بمعنى أن الدليل الواقعي إذا كان يشترط الطهارة فسوف يكون الدليل الظاهري موسعاً لذلك الدليل الواقعي، وقائلاً أي الدليل الظاهري يقول للدليل الواقعي: هذا أيضاً طهارة.

وقلنا: إن كلام الآخوند (يرحمه الله) فيه إشكال، باعتبار أن المقام في الحقيقة ليس بحكومة، كما أوردنا، الحكومة يكون أحد الدليلين وهو الحاكم ناظراً إلى الدليل المحكوم، الدليل الآخر، وهذا النظر نظر قهر وغلبة، بمعنى أن الدليل الأول القائل لا صلاة إلا بطهور، نستفيد شرطية الطهارة، فلما يأتينا دليل آخر ويقول: الطواف بالبيت صلاة، نقول أيضاً بشرطية الطهارة، ويكون ذلك الدليل الثاني حاكماً على الدليل الأول، بمعنى أنه وسع قهراً موضوع الدليل الأول، فكما أن الصلاة مشروطة بالطهارة فكذلك أيضاً الطواف، وهكذا لو قال لنا الدليل: (أكرم العلماء)، ثم جاءنا دليل آخر وقال: (المتقي عالم)، في الحقيقة توسع موضوع وجوب الإكرام، فصار يشمل العالم الذي هو عارف بالاصطلاحات العلمية، ويشمل المتقي، وإن لم يكن عارفاً بالاصطلاحات العلمية.

لما نأتي إلى موردنا يقول الماتن: أيها الآخوند هنا ما فيه حكومة، بمعنى ما عندنا نظر من أحد الدليلين إلى الدليل الآخر، وإنما عندنا هنا ورود، أي إيجاد فرد جديد، الورود مثل ماذا؟ مثل ما إذا قلنا بتقدم أدلة الأمارات على الأصول العملية، يكون دليل الأمارة وارداً.

والخلاصة يقول الماتن للآخوند، بعبارة ثانية حتى نوضح المطلب: إذا كان الدليل الأول يقول: أنا الدليل الأول أشترط أن تكون الصلاة لها طهارة، مقرونة بالطهارة، بس أنا الدليل الأول أقول: إن الطهارة أعم من الطهارة الظاهرية والواقعية، الواقعية والظاهرية، خل كذا يصير أحسن، نفس الدليل الذي قال: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة)، يقول لي ماذا؟ يقول: ليس بشرط أن تتوضأ بالماء إذا قمت للصلاة، بالماء الطاهر بعد، بل حتى بالماء المستصحب الطهارة يصحح صلاتك، لأني أنا أشترط طهارة أعم من أن تكون طهارة واقعية أو طهارة ظاهرية، فيأتيني دليل الاستصحاب أو قاعدة الطهارة، ويقول لي: هذا الماء المشكوك بطهارته طاهر، يعني ماذا؟ يعني حقق المطلوب، الموضوع المطلوب، لأن ذاك الدليل الأول ماذا قال لي؟ قال لي: أنا أريد طهارة أعم من أن تكون طهارة واقعية أو ظاهرية، وهذا يقول لي: أنا طهارة ظاهرية، يعني المطلوب تحقق، فلذا الماتن يقول: أيها الآخوند في المقام ليس هناك حكومة، وإنما ورود، يعني إيجاد لموضوع الدليل الأول، القائل بشرطية الطهارة أعم من أن تكون واقعية أو ظاهرية، عرفنا إذن...
وإذا كان  الدليل الأول الذي يقول (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم)، يقول لا، أشترط أن تكون الطهارة التي هي شرط في حصة الصلاة، أشترط أن تكون طهارة واقعية، يعني ما أجتزئ بالطهارة الظاهرية.

الماتن يقول: متى يكون دليل الحكم الثاني، دليل الحكم الظاهري حاكماً على ذلك الدليل الأول الذي يقول أشترط طهارة واقعية؟ يكون حاكماً في هذه الصورة، إذا كان يدعي هذا، يدعي دليل الاستصحاب، الذي يقول مستصحب الطهارة طاهر، يدعي التوسعة لذلك الدليل الأول، يقول أنا أوسع ذلك الدليل الأول باعتباري أطالع فيه، أنظر إليه، فإذا كان يقول أوسع ذلك الدليل الأول، خلاص انتهينا، وهذا معناه ماذا؟ يعني يقول أنا أجعل الطهارة الظاهرية تنزيلاً بمنزلة الطهارة الواقعية، الذي سميناه مجازاً سكاكياً، تنزيل، اعتبار، بس أنت ماذا تقول أيها الآخوند؟ تقول هذا ليس اعتبارياً، يجعل طهارة واقعية، هذا أصلاً ليس حكومة، الحكومة لابد تتضمن جعلاً تنزيلياً، ما تتضمن جعلاً حقيقياً، يكون ننتبه أيها الآخوند، فإذا كان ادعاءً وتنزيلاً، قمة الحكومة، وإذا كان جعلاً لفرد حقيقي فهذا ليس حكومة، كما أوردنا، ورود...
فلذلك يقول: أما إذا تصورنا تصوراً ثالثاً، وقلنا إن مفاد دليل الاستصحاب أو أصالة الطهارة أو قاعدة الحل، مفاد هذه الأصول جعل حقيقي، يعني جعل لطهارة واقعية، إذا كان مفاد هذه الأصول جعل لطهارة واقعية، وكان ذلك الدليل الأول يشترط الطهارة الواقعية، فواضح نقول ذلك الدليل الأول يشترط الطهارة الواقعية، ومفاد هذه الأدلة الظاهرية تقول طهارة واقعية، ودل الدليل على أن ما أفاد طهارة واقعية من حيث الظاهر يقوم مقام الطهارة الواقعية من حيث الواقع، فهذا أيضاً رجعنا إلى الورود، لأنها أوجدنا فرداً حقيقياً، يعني اعتبار، كأن نحن أوجدنا بالاعتبار، واضحة الفكرة، فرجعنا إلى الورود، فلذلك يقول الماتن للآخوند: ما نقدر نقبل مبناك على كل وجه من الوجوه، لأن المقام إما ورود أو حكومة بالنحو الذي نحن نفهمه من الحكومة، لا بالنحو الذي قلته أنت أيها الآخوند، لأن مفاد كلامك أيها الآخوند لا يرجع إلى الحكومة، بل يرجع إلى الورود، وأنت لا تقول بالورود، تقول بالحكومة، واضح الفكرة؟ يحتاج تصيرون وإياي، لأن هذا المطلب مثل الرياضيات، بس حلو ترى هو...

وإن كان يقول الماتن للآخوند، وإن كان ما دل على الحكم الظاهري لا يفيد، لا إيجاد فرد حقيقي، ولا إيجاد فرد اعتباري، وإنما يقول أنا فقط أعطيكم وظيفة ظاهرية ليس إلا مقامي أنك في مقام الشك اعمل كما تعمل إذا كنت متيقناً، يعني أزل شكك ورتب الأثر العملي على حالة اليقين السابق، فلنرجع إلى مقتضى الدليل الأول الذي يقول أشترط الطهارة، أو اشترط الحلية، أو أشترط التذكية، نشوفه أنه إذا بان خلافه من حيث الواقع، فيتبين لنا ماذا؟ إذا بان خلافه لا يجزئ، لأنه قلنا الأصل الأولي أن الحكم رتب على الواقع من حيث هو، فإذا نحن كان عندنا قطع بأن هذا طاهر، ثم تبين أن ما قطعنا بطهارته ليس بطاهر، وقد توضأنا منه، نستطيع أن نجتزئ به؟ أنا عندي ماء زلال، وكنت دائماً أطالع فيه، وعالم بأنه طاهر طاهر طاهر، ثم التفت التفاتة بسيطة، فجاء طير وأسقط نقطة دم، من حيث لا أشعر، فواضح أنا على يقين بطهارة الماء، بعد حتى استصحاب ما أحتاج له، لأني دائماً كنت أطالع، وتوضأت منه حيث يقيني، ثم جاءني المعصوم قال لي: في نفس اللحظة التي التفت فيها جاء الطير كذا، وأنا أريد، طهارتك تصير، لأنك خوش آدمي، أريدك دائماً مع الله تبارك وتعالى تحلق في تلك الأجواء الروحانية والعرفانية، أنا بعد شكرت المعصوم، لكن أقدر أكتفي بصلاتي؟ أروح أعيد، نفس الكلام كما أن الواقع إذا تبين خطأه لا نجتزئ، فما قام  من أدلة تمثل وظائف عملية في مقام الظاهر لا يتجزأ بها عن ذلك الواقع، لماذا؟ إما لما قلناه نحن بالأمس الماضي، لأنها هي أقل رتبة، جائية بس تخلي الشاك، تقول له: أزل شكك، تعطينا وظيفة ظاهرية، فهي أقل رتبة، فإذا كان الواقع لا يجزئ، فكيف بما هو أقل رتبة منه، أو هي ليس لها نظر للواقع لتكون مجزئة عنه، ثم قلنا إن الماتن قال للآخوند (يرحمك الله) لو كان لمبناك معنى للزم تأسيس فقه جديد، لا يمكن حتى للقائلين بالتصويب أن يلتزموا به، فضلاً عنك أنت أيها الآخوند، وأورد للآخوند بعض الأمثلة، يقول: مثلاً إذا أنا كان لدي بيع، وكان البيع مشكوك الصحة، فاستصحبت الصحة، قلت: ذاك البيع مثلا، كان، لعله اختل شرط من شرائط البيع، فما تحقق نقل وانتقال، لكني أنا قلت لا، إن شاء الله أصالة الصحة تجري في التعامل، تجري أو ما تجري؟ طيب تجري، قلت الحمد لله، أنا خوش آدمي، وإنسان طيب، وأحب الثواب، وهذا المال انتقل في ملكي، سأقفه لله، فوقفته للطلبة، هو لله للطلبة، بعد شنهو، ما كان لله... ثم تبين لي: جاءني المعصوم قال: ذلك البيع باطل، وقفي هذا صحيح أو غير صحيح؟ بناءً على رأي الآخوند يقول صحيح، لأنه أوجدنا فرداً للبيع، صح أو لا؟ وهكذا أيضاً لو أنني طلقت، لا سمح الله، ثم شككت في الطلاق، في انفصال العلقة، فاستصحبت الزوجية، قلت الأصل أن الطلاق هذا ما تحقق، لأنه مشكوك هذا الطلاق، طبعاً هنا أنا بكيفي، أقدر أجري أصالة الصحة في الطلاق، وأقدر أجري ماذا؟ على المبنيين المختلفين أصولياً، فخلونا الآن لا نناقش في المباني، بس أريد أني أجعل الأدلة في هذا المسار هذا..

أو لديّ مثلا، فشككت في بقاء الزوجية، فأنا استصحبت الزوجية، فطبعاً الزوجة يجب عليها الإنفاق، ولها السكنى ولها ولها، جميع الحقوق المترتبة على الزوجية تترتب علي، بدأت أنا أنفق عليها من الأموال، ثم تبين لدي بعد برهة زمنية أنه أصلاً هذه ما كانت زوجة، وأن الطلاق تم وتحقق وحدث انفصال يقين يقين يقين، أموالي هذه بناءً على رأي الآخوند، لأن مستصحب الزوجية بحكم الزوجة، خلاص لها، ولكن بناءً على الصحيح، أموالي هذه لابد أن ترجع إليّ، لأنها أصلاً هي ليست بزوجة، وهكذا أيضاً لو عقد عليها الغير وهي مستصحبة الزوجية، كانت زوجتي، جاء الغير قال: أنا سأعقد عليها، ما يدري، سمع أنه طلق، قال أنا لها، وجاء وعقد عليها، وبعد العقد عليها قيل لها: إنها ما زالت مستصحبة الزوجية، مستصحبة الزوجية يعني بحكم الزوجة، فماذا يصير؟ تحرم عليها مؤبداً فيما بعد، فإذا تبين أنها لم تكن زوجة في أثناء العقد، على رأي الآخوند تبقى عليه محرمة مؤبداً، ما وطأ، بس عقد، تحرم عليه مؤبداً، كما أننا لو قلنا هذا الماء نجس أو طاهر، فاستصحبنا طهارة ذلك الماء، وطهرنا به، المطهر هذا يطهر برأي الآخوند أو ما يطهر؟ حتى إذا علمنا فيما بعد بالنجاسة، وكل هذا لا يقول به حتى المصوبة، لأنه قلنا المصوبة أين يقولون بالتصويب؟ في الأحكام الكلية، وليس في هذه الموارد الجزئية كما لا يخفى على اللبيب الفطن.

ويقول الماتن في مقام الرد على الآخوند: ما قلناه ليس فقط في استصحاب الأحكام، بل أيضاً في استصحاب الموضوعات، الأحكام مثل ماذا قلنا؟ مثل ما تقدم، يعني عندنا الجعل مرة يكون من قبل الشارع، جعل لحكم وضعي، مثل الطهارة، النجاسة، الملكية، الزوجية، وهلم جرا، وعندنا موضوع يترتب عليه حكم، مرة نحن نستصحب الحكم، ومرة نستصحب الموضوع هذا الخارجي، نشوف هذا كان الخارجي، هذا الماء نفسه الخارجي نقول مشكوك الطهارة، وليس شكنا في نفس الطهارة أو في الحكم، شكنا في نفس الموضوع الخارجي، يقول الماتن في مقام الرد على الآخوند لا فرق سواءً كان الكلام جارٍ في الحكم أو في الموضوع الذي ينطبق عليه الحكم، ومن خلال هذا العرض تبين أن ما أفاده الآخوند ليس بسديد، ليس بصحيح، ما هو الصحيح؟ يقول: الصحيح أن نقول بعدم الإجزاء، مع ذلك قبل أن نبين هذا أن الصحيح أن نقول بعدم الإجزاء يحتاج أن نتمم البحث..
قد يقول قائل على نحو الاحتمال: أن ما جاء من أصول تنزيلية، ليس نظره جعل فرداً لدليل الحكم الواقعي حتى يصير وارداً، وليس نظره توسعة الحكم الواقعي تنزيلا وادعاءً حتى يصير حاكماً، هذا الذي جاء وقال استصحب، ابن على الطهارة، ابن على الحلية، هذا ما له لا نظر ولا إيجاد فرد، إذن ماذا قصده هذا الدليل؟ يقول: قصده إيجاد فرد جديد من دون أن يكون فرداً من دليل الحكم الواقعي، فرد جديد، وهذا الفرد الجديد الذي جعله لا دليل لنا على تنزيله منزلة الواقع، ما عندنا دليل، فإذا كان هذا دليل الحكم الظاهري بهذه المثابة ماذا نقول فيه؟ يقول: هذا مثل ما نعبر نحن: لا فائدة فيه البتة، لماذا لا فائدة فيه البتة؟ لأن نحن قلنا لا إجزاء مع كون الدليل حاكماً، ولا إجزاء مع كون الدليل وارداً، فمن باب أولى أن يكون إيجاد فرد جديد بالدليل الظاهري لا إجزاء معه، لماذا؟ بل فقط ليس لا إجزاء معه، بل هناك شيء أسوأ من القول بعدم الإجزاء، لأنه يصير دليل الحكم الظاهري ما هي الفائدة منه؟ مع كون الحكم الظاهري يفيد الحكومة يترتب عليه أثر، ومع كونه يفيد الورود يترتب عليه أثر، أما مع كونه يوجب فرداً جديداً، معناه أن هذا الحكم الظاهري ما له نظر بلحاظ الواقع أبداً، وبالتالي جعل هذه الحكم الظاهري ماذا يصير؟ يكون لغواً وعبثاً، فهذا أسوأ، وإذا تبين ذلك، اللهم إلا أن يقال ما فيه لاحكومة ولا ورود، وهو إيجاد لفرد جديد، ولكن عندنا دليل يدلل على البدلية، وأن هذا البدل الجديد يقوم مقام المبدل، ويجزئ عنه، يقول هذا رجعنا إلى مبنى الأشاعرة، يعني أن مؤديات الطرق والأمارات يجتزأ بها لكونها تكون بدلاً عن الواقع، فما فيه عندنا حكم واقعي يصير، فلذلك يقول: ما نقدر نقول كذا أيضاً، فنهاية المطاف أصح ما يمكن أن يقال هو القول بعدم الإجزاء، مؤديات الطرق والأمارات، الأدلة الظاهرية، إذا تبين خطأها، وأنها جانبت الواقع ولم تصب الواقع، فإن كان في الوقت فوجب الإعادة، وإن كان في خارج الوقت يجب القضاء..
بقي شيء يقول الماتن: قد يقال إننا بحثنا في المقام الطرق والأمارات دائماً على أي مبنى؟ على مبنى الطريقية، هذه الأمارات والطرق مرة نحملها على مبنى السببية، وأخرى على الطريقية، مثل العلم، مرة نأخذه على نحو الموضوعية، وأخرى نأخذه على نحو الطريقية، يقول: قد يقال بإجزاء الطرق والأمارات إذا أخذت بنحو السببية، بمعنى أن جعل الأمارة من قبل الشارع، جعل الأمارة ليس عبثاً واعتباطاً، وإنما ناشئ من مصلحة يتدارك بها الواقع، أو فلنقل جزءًا من الواقع، فإذا دل الدليل على كون الأمارات أخذت على هذا المبنى، مبنى السببية، وأن هناك مصالح مترتبة على جعل الطرق والأمارات، على الأقل المصالح تلافي الوقت الفائت، فلماذا لا يكون هناك إجزاء؟ 

يقول: هذا صح، أوصلنا إلى القول الذي ذهب إليه الشيخ الأعظم، وهو المصلحة السلوكية، لكن هذا من حيث العمق اش راح يجعلنا؟ يجعلنا نقول برأي المعتزلة، لأن المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا: هناك أحكام بلحاظ الواقع، ومسلم وجود هذه الأحكام بلحاظ عالم الواقع، بيد أن الطرق الظاهرية إذا قامت ولم تصب ذلك الواقع كان هناك مصلحة، هذه المصلحة تسد مسد ذلك الواقع الفائت، وبمعنى آخر: الله لا يجعل ذلك الواقع منجزاً، وإنما يبقى فقط في عالم الاقتضاء، ويجعل ما قامت عليه الأمارة هو المنجز وهو الحكم الفعلي في حق المكلفين، وهذا تبدل، في الحقيقة أوردتنا المصلحة هذه، سمها المصلحة السلوكية كما سماها الشيخ، وسمها بمسمى آخر، المصلحة السلوكية إذا بحثناها من حيث العمق راح توصلنا إما إلى ما ذهب إليه المعتزلة أو قريب منه، وبالتالي لا نستطيع أيضاً حتى على هذا المبنى أن نقول بالإجزاء، فتبين من خلال بحوثنا المتقدمة أن أصح الأقوال هو أن الطرق والأمارات الظاهرية إذا بان لنا خطأها لا تجزئ عن الواقع، ويجب إعادة الواقع في الوقت، وقضاء الواقع في خارجه، إذا كان ...الطريقة، لأنه هذا أصح المباني، الطريقية..
تطبيق:

أما لو كان مفاده الحكم بهما ظاهراً بنحو يتضمن الجعل الحقيقي كما هو مقتضى كلام الآخوند، يقول: الدليل الدال على الاستصحاب أو أصالة الحل أو قاعدة الطهارة يفيد ماذا؟ حكم ظاهري، بس هذا الكم الظاهري يتضمن جعلاً لفرد حقيقي، فإن كان الحل والطهارة الظاهريان من أفراد الحل والطهارة الواقعيين، وليس الفرق بين الحل والطهارة الظاهريين مع الحل والطهارة الواقعيين إلا في الموضوع المترتب عليه الحكم، لأن الحكم مرة يترتب مع العلم، ومرة يترتب مع الشك، متى يترتب مع الشك؟ يترتب مع الشك عندما نكون عندنا استصحاب أو أصالة حل أو قاعدة طهارة وما إلى ذلك، هذا في حالة شك، أما إذا ما عندنا شك، واقع، بس، وإلا ما فيه فرق بين الموضوع لهذا الحكم الظاهري والموضوع لذلك الحكم الواقعي، بس هذا قلنا ما يرجع إلى الحكومة أيضاً، يرجع إلى ورود...

وليس الفرق بينهما إلا في الموضوع، حيث يكون موضوع الواقعيين الذات بنفسها، وموضوع الحكمين الظاهريين الذات بعنوان كونها مجهولة الحال، أو مجهولة، لافرق، لم يكن دليلهما، يعني دليل الحل ودليل الطهارة، حاكماً على دليل الجزئية والشرطية، لأنه ماذا قلنا الحكومة؟ الحكومة هي تنزيل، أدعاء، مجاز سكاكي، وهذا أوجد فرداً، إيجاد الفرد ماذا يصير؟ وروداً، بل وارداً عليه، نظير ما تقدم على المبنى الأول..

فأنت إذا تريد هذا، هذا ما ينسجم متلائماً مع كلامك أيها الآخوند، بل خرجنا من الحكومة إلى الورود... 
وان كانا مباينين للحل والطهارة الواقعيين، أصالة الحل وأصالة الطهارة الظاهريين ما تتقاطع وتتلاقى مع الطهارة والحل الواقعيين...

 لم يكن الحكم بهما مقتضياً لترتب حكم الحل والطهارة الواقعيين ظاهراً، لأنه ما تلتقي، ما تلتقيان، فضلاً عن ترتبه واقعاً بنحو يقتضي الإجزاء حتى لو انكشف الخطاء، لعدم كونهما، يعني الحل والطهارة الظاهريين من أفراد الموضوع، لأن الموضوع قلنا طهارة وحل واقعيان، إلا إذا ثبت عندنا بدليل آخر أن الطهارة والحل الظاهريين منزلين منزلة الطهارة والحل الواقعيين...

إلا أن يثبت بدليل تنزيلهما منزلة الحل والطهارة الواقعيين في الأحكام. ولا تنهض به أدلة جعلهما، أنا لما أقول لك: مستصحب الطهارة طاهر، ومشكوك الحلية حلال، طيب الآن هذا جعلت حكماً ظاهرياً، هذا الآن مشكوك الحلية، وبنيت على أنه حلال، وهذا مشكوك الطهارة وبنيت على أنه طاهر، لأنه كان في الأصل طاهراً فاستصحبت طهارته، ياترى عندما آتي بدليلين كل منهما هذا يقول لي: حلال، وهذا يقول لي: طاهر، أولاً حتى يقومان هذا الحكمان مقام الطاهر والحلال واقعاً ماذا أحتاج له؟ أحتاج يكون دليل عندي سابقاً يقول لي: ترى يجوز لك ويسوغ لك أن ترتب جميع الأحكام المترتبة على الحلال الواقعي، على الحلال الظاهري، ويسوغ لك ويجوز عندك أن ترتب جميع الأحكام المترتبة على الطاهر واقعًا على
 الطاهر ظاهراً، صح أحتاج إلى دليل سابق أو ما أحتاج؟ أحتاج، ثم يأتي هذا يقول لي: هذا حلال ظاهر، وهذا يقول لي: طاهر ظاهر، مع ذاك الدليل الأول، أستطيع أمشي، أما إذا ما عندي دليل أول، نفس الدليل هذا الذي عندي يقول لي: هذا طاهر وهذا حلال، هذا يتكفل هذا الدليل بشيئين؟ هذا ما يخلي الطاهر ظاهراً والحلال ظاهراً قائماً مقام الطاهر واقعاً والحلال واقعاً، ما يخليه، لماذا؟ لأن دليل واحد ما يقوم بشيئين، يقوم بشيء واحد، يثبت لي الطهارة والحلية، وأنا أحتاج إلى دليلين أحدهما يثبت قيام الظاهر مقام الواقع، والثاني يثبت لي الحلية والطهارة الظاهريين...

ولا تنهض به أدلة جعلهما، لأن جعل الموضوع في مرتبة سابقة على جعل حكمه، يعني يريد أني أحتاج إلى دليل سابق في مرتبة سابقة يقول لي: ترى الشيء الظاهر حلال تترتب عليه جميع أحكام الواقع، فلا يتكفل بهما معاً دليل واحد، لأن عندي دليل واحد يقول لي: هذا طاهر وهذا حلال، هذا الدليل الواحد ما يسوي لي شيئين معاً...

 متضمن لجعل واحد، ومن هنا لم يكن كلام يكلام الآخوند (يرحمه الله) خالٍ من الاضطراب..

يعني لو دققنا النظر فيه نجده غير متين...

 على أن لازمه تأسيس فقه جديد، فان مفاد أدلة الأصول المذكورة، التي سميناها الأصول التنزيلية، ومنها الاستصحاب لو كان حاكماً على أدلة الأحكام الواقعية وموسعاً لدائرة الجزء في مشروط الجزئية،  والشرط في مشروط الشرطية، بنحو يقتضى الإجزاء واقعا في المأمور به الذي هو موضوع الصحة والفساد والإجزاء لجرى في شروط وأجزاء غيره مما يكون مورداً للآثار، مثل العقود، إذا كان عندنا شرط لهذا العقد، مثل الماضوية قلنا، ثم شككنا فيه وأجرينا أصالة الصحة، ماذا راح يصير؟ راح يصير صحيح هذا العقد، وبالتالي لو بعنا المجرى فيه أصالة الصحة، تحقق نقل وانتقال، بينما الصحيح ما يتحقق نقل وانتقال، على مبنى الآخوند يقول يتحقق نقل وانتقال...

وكذلك الإيقاعات، يعني لو طلقنا، بالاستصحاب كانت مثلا طاهر، فاستصحبنا طهارة هذه الزوجة التي نريد أن نطلق، فطلقنا، ثم تبين أنها حائض، يصير الطلاق وقع أو ما وقع؟ ما وقع، والآخوند ماذا يقول؟ بناءً مبناه يصير وقع، وموضوعات الأحكام الأخر، فإذا تم التعبد الظاهري الذي تتضمنه تلك الأصول بتلك الشروط راح تصح عندنا العقود والإيقاعات وتترتب تلك الأحكام واقعاً واقعاً ولو مع خطاء التعبد المذكور، مثلاً،  فيصح بيع مستصحب الصحة، أنه كان صحيحاً مثلاً، ووقف مستصحب الملكية، كان هذا الشيء ملكي، فشككت أنه خرج عن ملكي، أوقفته، تالي تبين أصلاً خارجاً عن ملكي، مبيوع، مباع، وصار من بوع عشر سنوات، بيع وبويع وبوع، مر علينا...

 وتستحق مستصحبة الزوجية النفقة، بينما إذا تبين قلنا، ما تستحق، ويكون عقد الغير عليها محرِّماً لها مؤبداً، والحال ليس كذلك، وينجس الجسم بملاقاة مستصحب النجاسة، لاقاه لوهو كان مستصحب النجاسة، ينجس أو ما ينجس؟ ما ينجس، لأنه مستصحب النجاسة غير نجس، تبين أن المبنى غير نجس، فلا ينجس، لكن على رأي الآخوند ينجس...

 كما يطهر المتنجس بغسله بماء مستصحب الطهارة، والحال أنه لا يطهر، إلى غير ذلك، لأن دليل التعبد الظاهري كما يكون حاكماً على دليل الشرطية في المأمور به يكون حاكماً على سائر أدلة الشرطية، لأن نسبة الدليل الظاهري الذي خلى الحجة للدليل هذا الظاهري، نسبته واحدة، لمستصحب الطهارة ولمستصحب الملكية، ولمستصحب الزوجية، وهلم جرا، فلماذا قلت بالصحة هناك ولا تقول هنا؟ ولذلك قلنا هنا يلزم فقه جديد...

للكلام تتمة ستأتي إن شاء الله...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

